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في عصرنا الحاضر بفضل أسھامھ في حسم الكثیر من المنازعات أحتل التحكیم مكانھ مھمھ
ومن ثم التخفیف عن كاھل القضاء وقد تعاظمت ھذه الاھمیھ بسبب ما یتمتع بھ التحكیم من 

والتحكیم ینشا بموجب عقد یبرمھ الطرفین المتعاقدین اما الحكم الذي یصدره .  مزایا مھمھ
ضائیھ ولذا فان مسالة تحدید الطبیعھ القانونیھ للتحكیم المحكم فھو ینفذ كما تنفذ الاحكام الق

اخذا حیزا كبیرا من النقاشات الفقھیھ ولذلك فان ھذا البحث یعرض مسالة الطبیعھ القانونیھ 
للتحكیم وتحدیدھا في ما اذا كان للتحكیم طبیعھ تعاقدیھ ام قضائیھ ام انھ یتمتع بطبیعھ مستقلھ 

.   او طبیعھ مركبھ


